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 ملخص:
، حرية إبرام العقود إلا ما تفرضه قواعد تلبية لحاجاتهم وبرقيقا لدصالحهميقضي مبدأ سلطان الارادة أن للأشخاص 

 .طبيقا لدبدأ القوة الدلزمة للعقدورد فيها من التزامات ت النظام العام والآداب العامة، وبالدقابل مسؤولون عن تنفيذ ما
التدخل لدواجهته برقيقا  ولكن قد يحدث ظرف طارئ، يؤدي إلى خلل في التوازن العقدي، لشا استدعى التشريعات

الدلائمة،  يةنونخاص بنظرية الظروف الطارئة مبرزا الحلول القاقرار نظام فكان للمشرع الجزائري السبق في إ ،للعدالة العقدية
 ثم تبتٌ الدشرع الفرنسي ذلك لاحقا.

ق  1195ق م ج والدادة  107وقد واجه الدشرع الجزائري والفرنسي الظروف الطارئة عن طريق تعريفها في الدادة 
م ف على التوالي مع إبراز خصائصها وشروط تطبيقها. وقد خول الدشرع الجزائري القاضي سلطة واسعة لدراجعة شروط 

وفي  ،قد مستبعدا أي دور لأطراف العقد، بينما اشتًط الدشرع الفرنسي تفاوض أطراف العقد لدواجهة الظرف الطارئالع
 التي قد تتجاوز مراجعة العقد إلى إنهائه. الواسعة تهسلطب يتدخل القاضيحالة فشله 

 :كلمات مفتاحية
 مراجعة شروط العقد ،الظروف الطارئة، تعديل العقد، سلطة القاضي

Abstract: 

The principle of the sovereignty of the will stipulates that people, in order to 

meet their needs and achieve their interests, have the freedom to conclude contracts, 

except for what is imposed by the rules of public order and public morals. In return, 
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they are responsible for implementing the obligations contained therein, in 

application of the principle of the binding force of the contract. 

However, an emergency situation may occur, leading to an imbalance in the 

contract, which requires legislation to intervene to address it in order to achieve 

contractual justice. The Algerian legislator was the first to establish a special system 

for the theory of emergency situations, highlighting appropriate legal solutions, 

which was later adopted by the French legislator. 

The Algerian and French legislators have addressed emergency circumstances 

by defining them in Article 107 of the Code of Criminal Procedure and Article 1195 

of the Code of Civil Procedure, respectively, highlighting their characteristics and 

conditions for their application. 
The Algerian legislator has granted the judge broad authority to review the 

terms of the contract, excluding any role for the parties to the contract. Meanwhile, 

the French legislator has stipulated that the parties to the contract negotiate to 

address the emergency situation. If this fails, the judge intervenes with his broad 

authority, which may extend beyond reviewing the contract to terminating it. 
Keywords: 
Emergency circumstances, contract modification, judge's authority, Review the terms 

of the contract 

 

 مقدّمة:
حيث أن كل شخص يتمتع بالأهلية وله ارادة حرة مؤهل قانونا  ،سود مبدأ الحرية التعاقدية مرحلة إبرام العقدي

وبالتالي إبرام ما يشاء من العقود ما لم تتعارض مع مقتضيات النظام العام والآداب العامة، وبرديد  ،للدفاع عن مصالحه
 لقاعدة من قال عقدا قال عدلا. اآثار العقد، فيفتًض أن العقد نشأ متوازنا تطبيق

العقد يلزم أطرافه بكل ما ورد فيه، فالعقد يعد  لزمة للعقد الذي يقضي أنتنفيذ مبدأ القوة الدالحلة نما يسود مر يب
والالتزام الناشئ من العقد يعادل في قوته الالتزام الناشئ من القانون، وإذ لا  بدثابة القانون الذي يطبق في علاقة أطرافه،

 . يجوز للمتعاقد أن يتحلل من التزام أنشأ  عقد كان هو طرفا فيهيجوز للفرد أن يتحلل من التزام فرضه القانون لا
 وتقوم هذ  القاعدة على أسس ثلاثة: أساس فلسفي، أخلاقي، واقتصادي.

فلا يحول دون ذلك  ،أن الفرد لا يقوم إلا بدا أراد أن يلتزم ولا على أساس مبدأ سلطان الارادة، حيثفهي تقوم أ
 شيء إلا النظام العام وحسن الآداب.

 وهي تقوم ثانيا على أساس احتًام العهد، إن العهد كان مسؤولا.
اقد انصرف الناس عن لم يكن من شأن العقد أن يقيد الدتع وهي تقوم ثالثا على وجوب استقرار الدعاملات، فإذا

ن ز القانونية. لذلك لم يكن بد من أذلك الدراكة بتُ الأفراد واضطربت بعدمت الثقابرام العقود وشاع في الناس القلق وان
 .بحيث لا يجوز لأحد الدتعاقدين أن ينفرد بنقضه أو تعديله ،يكون للعقد قوة ملزمة



 نظرية الظروف الطارئة في القانون الددني الجزائري والفرنسي                  محمد خليفة كرفة                          

 
 

28 

ولكن قد يحدث ظرف طارئ، يجعل تنفيذ الددين لالتزامه مرهقا، بحيث يهدد  بخسارة فادحة، ويؤدي إلى خلل في 
 58-75)بالأمر رقم  ق م ج 107/2بدوجب الدادة  داءات الدتعاقدين، فتدخل الدشرع الجزائريأي بتُ التوازن العقد

يونيو  20الدؤرخ في  10-05، الدعدل والدتمم بالأمر رقم 1975سبتمبر  26الدوافق  1395رمضان  20الدؤرخ 
فيفري  10الدؤرخ في  131-2016)الأمر التشريعي رقم ق م ف  1195بدوجب الدادة  والفرنسي (2009
السماح تعمل على الحد من مبدأ القوة الدلزمة للعقد عن طريق  ،على غرار التشريعات الأخرى بنصوص قانونية.(2016

 بدراجعة العقد استثناء.
 الطارئة باعتبارها استثناء على مبدأ القوة الدلزمة للعقدوتتجلى أهمية هذ  الدراسة في ابراز عناصر نظرية الظروف 

 وكذلك حدود سلطة القاضي لإعادة التوزان العقدي. 
وتسليط الضوء على  خصوصية نظرية الظروف الطارئة في القانون الددني الفرنسي، وكيفية تعامل الدشرع الفرنسي 
مع الظروف الطارئة باعتبار  الأحدث في تبتٍ هذ  النظرية في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية وإمكانية استفادة 

 .مستقبلا الدتعلقة بهذ  النظريةالتشريعية الدشرع الجزائري من السياسة الفرنسية 
 الدراسة في الآتي: هذ  فتهدو 
 .داءات الدتعاقدينأبتُ  دور نظرية الظروف الطارئة في برقيق التوازن برازإ -
 في تعديل العقد للظرف الطارئ. والدتعاقدين حدود سلطة القاضي الوقوف عند -

 وعليه نطرح الإشكالية الآتية:
 ؟ عديل العقدة الظروف الطارئة مقررا سلطة القاضي في تكيف نظم الدشرع الجزائري نظري

 تنظيم هذ  النظرية وأحكامها ؟.بشأن مدى تأثر الدشرع الفرنسي بنظتَ  الجزائري  وإلى أي
وهذا باعتبار أن البحث ينصب على وصف نظرية الظروف  ،الدنهج الوصفي اتبعنا جابة على هذ  الاشكاليةللإ

هذا الدوضوع وعرض  الطارئة وآثار تطبيقها، والدنهج التحليلي لاعتمادنا في تناول الدوضوع على برليل النصوص القانونية،
تعديل حث الثاني وم نظرية الظروف الطارئة، بينما نتناول في الدبالتطرق في الدبحث الأول إلى مفه ، يتممن خلال مبحثتُ

 آثار تطبيق نظرية الظروف الطارئة. العقد
 ةالظروف الطارئ ةمفهوم نظريالدبحث الأول: 

لزاولات لتعريفها     اهتمام كبتَ من جانب الفقه، فبرزت لزل  نظرية الظروف الطارئة كغتَها من النظرياتكانت 
ا ) الدطلب الثاني (، كما أن مونظرا لتشابه هذ  النظرية مع نظريات أخرى، استدعى الأمر التمييز بينه ،) الدطلب الأول (

 .تطبيق أحكام النظرية يخضع لشروط قانونية ) الدطلب الثالث(
 الدطلب الأول: الدقصود من نظرية الظروف الطارئة

تنفيذ  إلى أجل أو آجال كعقد توريد ويحل أجل عقد يتًاخى وقت :" نهالطارئ بأ ظرفهناك من حاول تعريف ال
التنفيذ، فإذا بالظروف الاقتصادية التي كان توازن العقد يقوم عليها وقت تكوينه قد تغتَت تغتَا فجائيا لحادث لم يكن 

 (705، صفحة 1998)السنهوري،  ".في الحسبان، فيختل التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا خطتَا
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 ويستنتج من هذا التعريف ما يلي:
بقوة القانون وبدون  العقدعاقدي، يتم تطبيق نظرية القوة القاهرة والجزاء انفساخ الالتزام الت إذا استحال تنفيذ -

في نهاء العقد ، وقد يصل إلى اطارئ رد الالتزام إلى الحد الدعقولالظرف ال جزاء ، وانقضاء الالتزام، أماتعويض
 القانون الددني الفرنسي.

لدا كان له  ف تتجاوز الحد الدألو بالددين لا ث الخارجي عن إرادة الدتعاقدين من شأنه إلحاق خسارةلو كان الحاد -
 التزام الددين بتنفيذ التزامه كاملا. أثر على

، 2018)قصاصي،  كن القول إذن بأن الظرف الطارئ، حد وسط بتُ القوة القاهرة والخسارة الدألوفة.يد -
 (129صفحة 

ويرجع أصل هذ  ، بالعقود الزمنية أو الدستمرة أو ما تسمى أيضا بشرط " عدم تغتَ الظروف "  تبط هذ  النظريةتر 
إلى قواعد خلقية تقضي بوجوب الاعتًاف بوجود صلة بتُ تغتَ ظروف ابرام العقد وبقاء العلاقات  عند الرومان النظرية

 .عن الفلاسفة الرومان كتطبيق لقواعد خلقية Gloseالقانون الكنسي والحاشية الرضائية.ثم تبناها فقهاء 
تَ بشرط عدم تغ ةنما تبرم مقتًنإ ة،ن كل العقود الدلزمأمؤداها  ةتقررت قاعد ةخاص ةبصفلد وبا بارتولوبفضل 

 .في الفقه وفي العمل ةالظروف وقتئذ دخلت هذ  النظري
القانون الددني  1794والقانون البروسي عام  1756ولى عام الأ ةلدانيالتقنينات الأ ةخذت بهذ  النظريأولقد 

 .(697، صفحة 1982)حجازي،  النمساوي
 اوحده ةن الارادأالذي يقوم على  ةسلطان الارادوقد عارض فقهاء الدذهب الفردي هذ  النظرية لدساسها بدبدأ 

للقاضي  فلا يجوز  ،الدتعاقدين ةفمتى انعقد العقد كان شريع ،ثارآعليها من وما يتًتب  ة،هي مصدر الالتزامات التعاقدي
 .ةالعدالداعي بو تعديله ولو أ قضهنولا للمتعاقدين 

بذا  ظرية الظروف الطارئة وسلك نفس اورفض الأخذ بن ،وقد تأثر الدشرع الفرنسي بدوقف فقهاء الدذهب الفردي
لدانيا نفسها التي أن إبل  ،والقانون الددني الدصري الدلغى ،1865الددني الايطالي القديمالقوانتُ الدتفرعة عنه كالقانون 

تطبيقتُ خاصتُ لذذ   لاإ1900صدرته عام ألم تضع في قانونها الددني الذي  ولىفي تقنيناتها الأ ةخذت بهذ  النظريأ
ولكن دون جدوى لدا ورد في  ،عام ألى مبدإن يردهما ألداني حاول الفقه الأ610و  321وذلك في الدادتتُ  ة،ريالنظ
على الحالتتُ اللتتُ وردتان في  لداني من وجوب قصر تطبيق شرط عدم تغتَ الظروفانون الددني الأالق ةعمال التحضتَيالأ

 .(697، صفحة 1982)حجازي،  الدادتتُ السابقتتُ
 ةالقو  ةالظرف لم يبلغ مرتبأن ما دام  ةذ  النظريلذرضا االقضاء الدصري مع اوقد ظل القضاء الددني الفرنسي وطبع

مر فضلا عن ما في هذا الأ ،لى الغش بادعاء خلاف الواقعإن احتمال تعديل عقد ما قد يدعو الددين أ بحجة ،ةالقاهر 
 ةلشا يقضي على الثق ،رتبطة بهالد العقود تعديل جبما يستو  عقدشروط  يلعدتن لأ ،باستقرار الدعاملاتمساس من 

 .(244صفحة ، 1998)سلطان،  .في التعامل ةالواجب
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الددين على  ريدكن بدقتضاها اجبا ةملزم ةالطرفتُ قو  ةت من ارادأالتي نش ةالقانوني ةبطعطى للراأ ن القانونأفقيل 
خلص من تأو تس ةصراح ةا يوجد من قيود تنص عليها الارادولكن في حدود م ،ةقحاللا ةرادالاعن  التنفيذ بصرف النظر

وقت إبرام العقد إلى برقيقها هذ  القيود هي ضرورة بقاء الحالة الواقعية على ما كانت عليه  الأغراض التي يسعى الدتعاقدان
ة أو العقود الطويلة مضمرا في العقود الزمني وبذلك يكون مؤدى هذا الرأي اعتبار شرط عدم تغتَ الظروف ،وقت التعاقد

 .(698، صفحة 1982)حجازي،  .الأجل
خذ بها في عقود التوريد أف ،ولىالأ ةظروف الحرب العالدي غتَ أن القضاء الاداري انتصر لذذ  النظرية برت تأثتَ

  ةخذت بها بعض التقنينات الحديثأف ،يضا في الفقه والتشريعأ ةت النظريأثم بعد ذلك بد ،ةشغال العامومقاولات الأ
والقانون الددني الدصري الحالي  منه، 1476 ةالداد في القانون الددني الايطاليمنه،  269 في الدادة البولوني الددني كالقانون
 . (245، صفحة 1998)سلطان،  منه 147م في الدادة 

 ةالدشابه ةغيرها من النظم القانونيعن  ةالظروف الطارئ ةنظريالدطلب الثاني: تمييز 
عرض  بحث الفروق بينهما من خلالتوجب لشا يس ،بتُ نظرية الظروف الطارئة ونظريات أخرىيوجد تقارب كبتَ 

كنظرية نظرية الظروف الطارئة ونظرية القوة القاهرة ) الفرع الأول (، نظرية الظروف   ،ختلاف بينهماأوجه التشابه والا
 الإذعان ) الفرع الثالث (. ستغلال ) الفرع الثاني (، و نظرية الظروف الطارئة ونظريةالطارئة والا
 ةالقاهر  ةوالقو  ةالظروف الطارئ :ولالفرع الأ

، لتمييز بتُ النظريتتُمن  العستَ احتى يبدو ة، الظروف الطارئ ةلى نظريإقرب النظم أمن  ةالقاهر  ةالقو  ةتعتبر نظري
 في الآتي:بتُ النظريتتُ  تشابهال أوجه وتتمثل

 .ضرابإ إعصار، أو وأ ،و زلزالأ ،حربتمثل عادة في يالذي و طبيعة الحادث:  -
، 1998)سلطان،  والحتم أةالدفاج ةهو صف ةالقاهر  ةالقو الظرف الطارئ و  بتُ الجامع وحدة الخصائص: إن -
 .تلافيهولا  دفعهل في حادث لا يدكن توقعه، ، ولذذا فإن خصائص كل منهما واحدة، والتي تتمث(246صفحة 
 بينهما تتمثل في الآتي:ما نقاط الاختلاف أ

لى إمر ن يصل الأأالالتزام مرهقا للمدين دون  عللى جإن يؤدي الحادث الدفاجئ اختلاف من حيث الأثر: أ -
 ة.القاهر  ةالقو  كما هو الحال في،تنفيذ  ةحد استحال

 ةالقو  جزاءما أ ،لى الحد الدعقولالدرهق إرد الالتزام  جزاء الظرف الطارئ هو ناختلاف من حيث الجزاء: أ -
 (246، صفحة 1998)سلطان،  انقضاء الالتزام. ة،القاهر 

 الاستغلال ةونظري ةالظروف الطارئ ةنظري :ثانيالفرع ال
 ما يأتي:ابه بتُ النظريتتُ يدكن حصرها فيوجه التشإن أ

 .أطراف العقدو الاقتصادي بتُ أفقدان التوازن الدادي  -
 .1195تدخل القاضي لإعادة التوازن الاقتصادي في العقد. وأطراف العقد في القانون الددني الفرنسي م -
  الآتي:تتمثل في بينهما الاختلافأوجه  ماأ
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تعدى تطبيق آليات لإعادة التوزان جزاء الاستغلال قد يصل إلى زوال العقد، بينما جزاء الظروف الطارئة لا ي-
، بينما يصل الجزاء إلى انهاء العقد في القانون الددني الفرنسي طبقا للمادة 107العقد في القانون الددني الجزائري م 

1195. 
، أما مصدر الظروف الطارئة سبب أجنبي عن أطراف وقت ابرامه مصدر الاستغلال ارادة أحد طرفي العقد -

 .(699، صفحة 1982)حجازي، تنفيذ   في مرحلة العقد
 الاذعان ةونظري ةالظروف الطارئ ةنظري :ثالثالفرع ال

 :تيفيما يأ يدكن حصرها تُنظريتال إن أوجه التشابه بتُ
 عن الددين. رفع الارهاق أو الإجحافتعديل العقد ل من أجل القاضي تدخل -
               107/2في الدادتتُ  ةوهذا ما نص عليه الدشرع الجزائري صراح ،النظام العام بفكرة ارتباط النظريتتُ-

 .الددني نتُمن التقق م ج 110و 
 تي:فيما يأ يدكن حصرها تُالنظريت أما أوجه الاختلاف بتُ

 فهو حادث يقع في مرحلة تنفيذ العقد.  ،ةما الظروف الطارئأ ،العقد مرحلة ابرامالاذعان يصاحب -
عدم التوزان العقدي في عقد الإذعان مصدر  ارادة أحد طرفي العقد، أما عدم التوازن العقدي بسبب الظروف -

 الطارئة ناجم عن حادث أجنبي خارج عن ارادة الدتعاقدين.
فإن نظرية الظروف الطارئة  ،خلاف ذلك وعلى ،ارتباط نظرية الإذعان بالنظام العام في القانون الددني الفرنسي -

 ليست من النظام العام في القانون الددني الفرنسي.
 تطبيق نظرية الظروف الطارئة الدطلب الثالث: شروط 

) الفرع الثاني(  في الأخذ بنظرية الظروف الطارئة نتناول هذ  الشروط في القانون الددني الفرنسي باعتبار  اللاحق
 ) الفرع الأول(. في الأخذ بهذ  النظرية مع تلك الواردة في القانون الددني الجزائري باعتبار  الأسبقا هلنرى مدى تطابق

 الفرع الأول: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في القانون الددني الجزائري
متًاخي عقد تتمثل في وجود  ،جل تعديل العقد للظرف الطارئ على توافر شروطيتوقف تدخل القاضي من أ

رجي مصدر (، حادث خا رجي عن الدتعاقدين ) ثالثاوقوع حادث خا(،  وجود عقد لزدد ) ثانيا(،  التنفيذ ) أولا
 (. الارهاق ) رابعا

 : وجود عقد متراخي التنفيذأولا
و أ ةمن عقود الدد بطبيعتهسواء كان العقد  متًاخي التنفيذ أن يكون العقد الظروف الطارئة ةنظريعمال لإ يشتًط

فلا يتصور  ،ما العقود التي يتم تنفيذها فور انعقادهاأ ،ولكن كان تنفيذ  مؤجلا ة،م كان من العقود الفوريأالتنفيذ  ةالدوري
 .(245، صفحة 1998)سلطان،  الاستغلال ةبل بنظري ة،الظروف الطارئ ةنها بنظريأخذ بشالأ

تنطبق على كافه العقود  ،ةعام ةنظريالظروف  ةن نظريأمن القانون الددني ق م ج 107/2ةيستفاد من النص الداد
وذلك  ،بوجه خاص ةومع ذلك فهناك نوع من العقود هو الذي استتبع تطبيق هذ  النظري ،ذا توافرت شروط تطبيقهاإ
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تًة التي تلي انعقاد العقد وتسبق ذا طرأ في الفإإنما يعتد به  ،لأن تغتَ الظروف الذي يتكون منه جوهر هذ  النظرية
 .(711، صفحة 1982)حجازي،  التنفيذ، فلا عبرة بالتغتَ الذي يكون قد حصل قبل انعقاد العقد أو بعد تنفيذ 

ويضع في خلال هذا التاريخ حوادث  ،تنفيذها خىعن العقد يتًا ةن الالتزامات الدتولدأتفتًض  ةكانت هذ  النظري
ذا  إف ،عنه أمن الوقت بتُ ابرام العقد وبتُ تنفيذ الالتزامات التي تنش ةفتً  بسضين أنه يجب أفمعتٌ ذلك  ة،عام ةاستثنائي

ا النظر في هذ ةولا يجوز اعاد ،ةفلا لزل لتطبيق النظري ة،وتم تنفيذ  فعلا قبل حدوث الحوادث الاستثنائي أكان العقد نش
 .سبابي سبب من الأالعقد لأ
ذا قام الددين بتنفيذ إما أ ،لى الحد الدعقولإرفع الحرج عن الددين برد التزامه تستهدف  ةالظروف الطارئ ةفنظري 

 نأوبينما كان ينبغي له  ،دا  للدائنأالفرق بينما  ةن يطلب قيمأفلا يحق له بعد ذلك  ،هذ  الظروف أن تطر أالتزامه قبل 
ن أ ةذا لتطبيق النظريإيجب  ،ن الظرف الطارئ قد وقع قبل هذا التنفيذأيؤديه لو  (221، صفحة 2005)السعود، 

 .تنفيذ عقد لم  يتم نكون بصدد 
كعقد الايجار والعمل   ةلكونه من العقود الزمني ،العقد ذاته ةوقد يكون هذا التًاخي في تنفيذ العقد بسبب طبيع 

عن العقد  ةومع ذلك لم يتم تنفيذ الالتزامات الناشئ ة،كان العقد من العقود الفوريأو   ة،والتوريد وعقد التزام الدرافق العام
وقد لا يكون الدشتًي قد نفذ التزامه  ،لا يكون البائع قد نفذ التزامه بتسليم الدبيععقد فوري غتَ مرجأ النفيذ كأن  ،بعد
 .(222، صفحة 2005)السعود،  ع الثمن ثم حدث الظرف قبل هذا التنفيذبدف

ع قد منح الدشتًي ائكما لو كان الب  ،لى اتفاق الدتعاقدينإوقد يكون هذا التًاخي في تنفيذ العقد الفوري راجعا  
في تنفيذ  أختَوقد يكون هذا الت ،رادا مرتبايو كان اأن يكون الثمن مقسطا أو اتفق معه على أجلا للوفاء بالثمن أ

 .الدشتًي بالوفاء بالثمن ةكما لو كان البائع لم يقم بدطالب  نلى فعل الدائإا عجاالتزامات الددين ر 
ن يقوم أفقد يتفق في عقد البيع على  ،الدتعاقدين ةعن اراد ةقد حدث بفعل ظروف خارج أختَوقد يكون هذا الت 

، 1998)سلطان،  ،خر بررير هذا العقد بسبب اجراءات الشهر مثلاأالدشتًي بدفع الثمن عند بررير العقد النهائي ثم يت
لم يدفع الثمن  الذي الددين كالدشتًيإلى خطأ ن لا يحدث التًاخي في تنفيذ العقد الفوري أولكن يجب  ،(225صفحة 

لى القضاء إ أن يلجأفاذا وقعت بعد ذلك ظروف طارئه بذعل التزامه مرهقا لم يكن في وسعه  ذار ،عقام البائع بإأن بعد 
، صفحة 2005)السعود،  هذا الددين أن يتحمل الدائن نتائج خطأفلا يدكن  ،لى الحد الدعقولإمطالبا برد التزامه 

225). 
لا فرق في ذلك بتُ أن يكون ذلك الفاصل الزمتٍ قد اتفق الطرفان من أول الأمر على وجود  أو فرضته حادثة 

بل إن امعان النظر يوجب القول بأن بضاية القانون في هذ  الحالة الثانية ألزم منها  ،أجنبية عن الددين لم يكن له يد فيها
جاء التنفيذ قد أراد  الدتعاقدين من أول الأمر يجوز أن يقال أن الددين قد قدر احتمال فحينما يكون ار  ،في الحالة الأولى

ولا يجوز أن يقال مثل هذا حتُ  ،أن يثقل عليه التنفيذ لظروف تطرأ بعد انعقاد العقد وأنه قد ارتضى هذا الاحتمال
اذ أن الددين وقد التزم بأن ينفذ فورا لا يدكن أن يكون قد  ،يكون ارجاء التنفيذ قد حصل لسبب أجنبي عن ارادة الطرفتُ

 .(713، صفحة 1982)حجازي،  جعل بخاطر  امكان أن يتعرض لاحتمال حدوث تغيتَات مستقبلة في الثمن
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الددين في التنفيذ بخطئه مدة تغتَت في  خرولكن تأ ،ويختلف الحل طبعا اذا كنا بصدد عقد يجب تنفيذ  فورا
فارتفعت الأسعار ارتفاعا على التنفيذ مرهقا للمدين بحيث يهدد  بخسارة فادحة اذ لا يجوز له في هذ   ،ها الظروفءأثنا

بل يجب أن يتحمل نتائج الحادث الاستثنائي غتَ الدتوقع الذي ، ق م ج 107/2ةالحالة أن يحتمي بخطئه ويتمسك بالداد
ذلك أن الددين الذي يتحمل تبعة استحاله التنفيذ التي تطرأ في  ،ل تنفيذ التزامه مرهقا له ارهاقا يهدد بخسارة فادحةجع

 .أثناء تقصتَ  يتحمل من باب أولى التنفيذ الدرهق الذي ينجم عن حادث يطرأ في أثناء تأختَ  التقصتَي
التنفيذ مؤقتا عندئذ يقف  ةيتًتب عليه استحال ،ن الددينسبب أجنبي عطرأ وقد يتفق على أن ينفذ العقد فورا ثم  

 .(713، صفحة 1982)حجازي، تنفيذ العقد حتى اذا زال سبب الاستحالة التزم الددين بتنفيذ التزامه 
 : وجود عقد محدداثاني

 ةعمال نظريفلا لزل لإ ،ةن كان من العقود الاحتماليإف ة،ن يكون العقد الدتًاخي التنفيذ من العقود المحددأيجب 
لأحد  فادحة ةو خسار أكسب كبتَ   حتمالاتنطوي على ن مثل هذ  العقود بطبيعتها لأ ،نهأفي ش ةالظروف الطارئ

 .(245، صفحة 1998)سلطان،  الدتعاقدين
على أساس  ف الطارئةالعقد الاحتمالي من لرال تطبيق نظرية الظرو عدم صحة استبعاد يرى إلا أن بعض الفقه 

الاحتمالية للعقد ترجع إلى احتمال خاص يحدد  تكوين العقد ووظيفته النموذجية أو الاتفاقات الخاصة التي  أن الطبيعة
سبب منطقي للقول بأن  وفيما يجاوز حدود هذا الاحتمال لا يعتبر العقد احتمالي، كما أنه لا يوجد ،وضعها الدتعاقدين

 .(715، صفحة 1982)حجازي،  نية التعاقد مواجهة احتمال معتُ تستتبع حتما نية مواجهة كل احتمال آخر.
 : حادث خارجي عن الدتعاقديناثالث

(، بينما خاصية عدم توقع  2)  الحادث عموميةوخاصية  (،1ة استثنائية الحادث ) ز النص الجزائري بخاصيبسي  
 الحادث الخارجي نشتَ إليها في الفرع الثاني من الدطلب الثالث لاتفاق الدشرع الجزائري والفرنسي بشأنها.

 حادث استثنائي  /1
و أإعصار و أو فيضان أوذلك كحدوث زلزال  ،ر حدوثهدمر الذي يننه الأن نعرف الحادث الاستثنائي بأأيدكن 

سعار بسبب و ارتفاع فاحش في الأأ ةقائم ةو يلغي تسعتَ أ ةمعين ةو صدور قانون يفرض تسعتَ أو اضراب مفاجئ أحرب 
)السعود، وهكذا  ،التهمت المحاصيل رادللج ةو حدوث غارات مفاجئأسعار و نزولا في الأأ ةمعين ةظروف اقتصادي

 .(225، صفحة 2005
حد الطرفتُ بقصد الحصول على تعديل العقد بفعل ألا بردث  ةواقعة الاستثنائي الدقصود بالحادث يتبتُ أنوهنا 

 ،ن يتمسك به بقصد بزفيف الارهاقأفلا يجوز له  ،داؤ  مرهقاأفاذا وقع هذا الحادث من الطرف الذي صار  ،لصالحه
ن الدتعاقد الذي إف ،خرسبب في الحادث هو الطرف الآذا كان الذي تإما أ ،نه يكون مسؤولا عن وقوع ذلك الحادثإبل 

لى القاضي إن يطلب أن يطالب بفسخ العقد مع التعويض بدلا من أداؤ  مرهقا بسبب هذا الحادث سيفضل أصار 
 .(721، صفحة 1982)حجازي،  صالحهل دتعديل العق
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الذي  وليس للحادث ،إلى أثار الحادث ءوصف الاستثنا (113، صفحة 1983)بولحية،  وينسب بعض الفقهاء
ولكن  آثار  ،مألوف، فتغتَ القوانتُ مثلا أمر آثار  غتَ مألوفةكالتضخم إلا أن ،في حد ذاته أمرا مألوفا  قد يكون

فيؤدي إلى ارتفاعها بشكل  ،يؤثر على الأسعارأو قانون بررير الأسعار الذي  ،قانون تأميم المحروقاتكتطبيقها غتَ مألوفة  
إلى الحادث الاستثنائي وإلى آثار   فنسب وصف الاستثناء بينما ذهب بعض الفقه إلى التوفيق بتُ الرأيتُ، ملحوظ،

 .(397، صفحة 2013)فيلالي،  الاستثنائية أيضا.
 حادث عام /2

كأن يصيب   ،أي شاملا للمدين وغتَ  من الناس ،ن يكون الحادث عاماأ107الدشرع الجزائري في الدادة  يشتًط
و فيضان عالي أو زلزال أ ةو ثور أحرب  الأمثلة ومن(227، صفحة 2005)السعود، فئة من الأشخاص أو منطقة معينة 

ومن  ،(246، صفحة 1998)سلطان،  و الغاءهاأ ةتسعتَ  فرضو أو استلاء اداري أو اضراب مفاجئ أغتَ منتظر 
)السعود، ة. معين ةمن التجار الدستوردين لسلع ةمعين ةظرف طارئ لطائف ثو حدو أ ةحريق في قري ثحدو أيضا ذلك 

 .(227صفحة ، 2005
  هثر هذا الحادث على التزامأ يكنمهما  ةلا تنطبق النظري، و ث الفردي الخاص بالددين وحد اديعتد بالحلا ومن ثم 

، 1982)حجازي، التي كانت برمل البضائع  تهو غرق سفينأ هصوللزاحتًاق إفلاسه أو مرضه أو إضراب عماله ك
 دعاء خلاف الواقعنها ظرف خاص بالددين ضمان لعدم الغش من جانبه بان في عدم الاعتداد بها بأإبل ، (723صفحة 

 .(246، صفحة 1998)سلطان، 
لرال  الذي ليس له ما يبرر ،كونه يضيق منفي الظرف الطارئ، عمومية الشرط فرض  الدشرع أن ،نويظهر إذ

هو ضمان العدالة ها الغرض من، كما أن فقط مرهقا تنفيذ الالتزام علبذ خصوصا أنهاتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية 
 اذ بذعل تنفيذ الالتزام أمرا مستحيلا ،وهي أشد وطأة ،سقط هذا الشرط بالنسبة للقوة القاهرةأ بالدقابلو  ،يةدالعق

 .(400، صفحة 2013)فيلالي، 
وبذلك  ،ق م ف 1195ولم ينص الدشرع الفرنسي على هذا الشرط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في الدادة 

 .تفادى النقد الدوجه للمشرع الجزائري بهذا الخصوص
تستوجب تطبيق نظرية  طارئةق م ف بدون هذا الشرط تعتبر ظروف  1195ة صياغة الداد أن وما من شك

 (245، صفحة 2024)الشريف،  ف لزصوله أو إضراب عمالهلو تالظروف الخاصة بالددين، كمرضه أالظروف الطارئة 
ق م ف  1195ف الطارئة مع باقي الشروط الأخرى التي تقررها الدادة و طبعا مع مراعاة خاصية عدم توقع الظر 

 .(246، صفحة 2024)الشريف، 
 حادث خارجي مصدر التزام الددين الدرهق: رابعا

ذا نفذ إ ةجسيم ةبحيث يهدد  بخسار  ،قد جعل التزام الددين مرهقا ارجين يكون هذا الحادث الخأختَا أيشتًط 
ام الددين ثقيلا لا مرهقا ارهاقا  ز ن بذعل التأن هذ  الظروف أمن شذا كان إ ةولذلك لا لزل لتطبيق النظري ،التزامه كما هو

كان هناك   ةوغتَ طبيعي ةفادح ةذا كانت هذ  الخسار إف ة،دد هو بدا يتحمله الددين من خسار صفي هذا ال ةفالعبر  ،كبتَا
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فلا  ،هذا النوع من الدعاملاتلوف حدوثها في نطاق أالتي لحقت الددين من الد ةذا كانت الخسار إما أ ،ةلرالا لتطبيق النظري
 .(229، صفحة 2005)السعود،  ةلزل لتطبيق النظري

 ،وبدوقف الشخص العادي في العقد في الدعيار الدوضوعي ،للمدين ةالحاصل ةالخسار  ةفي تقدير جسام ةوالعبر  
ويعتبر التنفيذ مرهقا متى   ،لا يعتد بالحادث الاستثنائي إلا إذا أصبح تنفيذ الالتزام مرهقا وليس مستحيلا ،وليس بذاتي
 معيار الارهاق وما مقدار . نالددين بخسارة فادحة، فما هو اذ كان يهدد

  معيار الارهاق/1
ويثتَ  ،بحيث يهدد  بخسارة فادحة ،وكذلك يجب أن يتًتب على تغتَ الظروف أن يصبح التنفيذ مرهقا للمدين

ر الارهاق الذي قداالثانية هي مو  ،الأولى هي الدعيار الذي يدكن به معرفة ما اذا كان هناك ارهاق :هذا الشرط مسألتتُ
 .ق م ج  107 ةفادة من الدادستلى الاإيؤدي 

ذا كان هناك ارهاق الرأي السائد هو أنه يجب الأخذ في هذا الصدد إالدسألة الأولى الدعيار الذي يعرف به ما 
داء،  العاديتُ بتنفيذ ذلك الأالددين العادي وغتَ  من الددينتُ داءألى إظر يعتمد في تقدير الارهاق بالنبدعيار موضوعي 

، 2005)السعود، ن أذا كان من شإولذلك  بهم،بصرف النظر عن الظروف الاقتصادية الخاصة  ا لذمأصبح مرهق الذي
ولو كان هذا الددين  يعتبر كذلك بالنسبة للمدين الدطالب بالتنفيذ ،لالتزامل مرهقا للمدين العادي تنفيذال(226صفحة 

خزنها ان قد وكارتفع سعرها بشكل فادح  ةسلع موردو كان أ دولةثر بالحادث الطارئ كما لو كان هو الأيت لا واسع الثراء
ذا لم يكن إوبالعكس ، (231، صفحة 2005)السعود، سعارها أثر بارتفاع أفلن يت في مستودعاته قبل الحادث الطارئ

لى ثروته إفلا يعتبر مرهقا للمدين الدطالب بالتنفيذ ولو كان هذا التنفيذ شيئا كبتَا بالنسبة  ،التنفيذ مرهقا للمدين العادي
ن الحادث الاستثنائي جعل الالتزام الددين مستحيلا لا أذا كان من شإما أ، (718، صفحة 1982)حجازي،  ةيلالضئ

 .(231، صفحة 2005)السعود، لى انقضاها الالتزام إتؤدي  ةحالفالاست ة،مرهقا فلا تنطبق النظري
 الارهاق قدارم/2

، 1997)شنيتي،  لم يحدد الدشرع الارهاق بدقدار حسابي معتُ، بل اكتفى بوصف هذا الارهاق بالخسارة الفادحة
فلا  ،بحيث اذا لم تبلغ الخسارة أي درجة لا تعتبر فادحة ،الددينإعسار تؤدي إلى  أنوليس معتٌ الخسارة  ،(59صفحة 

القانون  ، حيث أنون ولا روحه يقضيان هذا التشددفلا نص القانق م ج،  107تؤدي تبعا لذلك إلى تطبيق الدادة 
ثم إن أساس هذ  النظرية هي  ،الددينإعسار ولم يقل (719، صفحة 1982)حجازي،  الخسارة الفادحة شتًطي

وليس من العدالة في شيء أن نتشدد لإمكان الاستفادة الددين من نظرية الظروف الطارئة أن يكون استمرار  ،العدالة
 . اعسار لى إالددين في تنفيذ التزامه مؤديا 

تعديل لا يصل به إلى درجة  يجوز للمدين أن يتمسك بالظروف الطارئة ولو كانت تنفيذ  لالتزامه بدون ،عموما
ومن ثم لا يكفي  ،ولكن من ناحية أخرى لا يعتبر من قبل الخسارة الفادحة نقص كبتَ في الربح أو انعدامه عسار،الا

 ،و ينعدمأيرتفع الثمن ارتفاعا ينقص معه ربح الددين لإمكان التمسك بالظروف الطارئة أن يتًتب على تغتَ الظروف أن 
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ويخلص هذا من العبارة التي استعملها  ،لى خسارة الددين خسارة فادحةإأن يكون ارتفاع الثمن بهذ  يؤدي بل يجب 
 .(720، صفحة 1982جازي، )ح الدشرع كلمة خسارة في معناها الجاري ليس هو فوات الكسب بل الخسارة الواقعة

مألوفة  بل يجب أن تكون الخسارة فادحة غتَ ،كسب وخسارة  ادية الدألوفة في التعاملولا تكفي لررد الخسارة الع
وعدم امكان  ندرة البضاعةثر إفي ذاته على  الأداءوالغالب أن تنشأ الخسارة الفادحة من ارتفاع سعر  ،في التعامل

 .الحصول عليها إلا بسعر مرتفع في هذ  الحالة يجوز للمدين أن يتمسك بنظرية الظروف الطارئة
وانما يكفي أن يكون قد  ،استحالة التنفيذق م ج  107لإمكان تطبيق الدادة  أنه لا يشتًط ،وغتٍ عن البيان 

 ةحدفا ةبخسار   بحيث يهدد ،مرهقا للمدين صاره قد ن تنفيذ الالتزام التعاقدي مع امكانأترتب على الظروف الطارئة 
 .(721، صفحة 1982)حجازي، 

 الفرع الثاني: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في القانون الددني الفرنسي
 ببعض الشروط، الددني الفرنسيأغلب هذ  الشروط واردة في القانون الددني الجزائري مع بسيز لزدود في القانون 

حادث خارجي مصدر التزام  والتي تتمثل في وجود عقد متًاخي التنفيذ ) أولا (، حادث خارجي غتَ متوقع ) ثانيا (،
 (. رابعا) الددين باهظة التكلفة ) ثالثا ( ، عدم قبول الددين برمل تبعة الظرف الطارئ 

 أولا: وجود عقد متراخي التنفيذ
النظرية هذا الشرط، حيث تفتًض وقوع ظروف جديدة في مرحلة تنفيذ العقود الزمنية متًاخية التنفيذ  تقتضي هذ  

كالتوريد، ففي مثل هذ  العقود زمنية بطبيعتها، يحدث في خلالذا متغتَات اقتصادية واجتماعية يتًتب عنها خلل في 
هذا التوازن، كما تعتبر عقود فورية التنفيذ لرالا له متى تم التوازن العقدي الذي ارتضا  الدتعاقدان، وتقتضي العدالة اعادة 

 . (245، صفحة 2022)الحيارى،  إرجاء تنفيذ جزء من الالتزامات الدتًتبة عليها نابصا عن خطأ الددين
 غير متوقع خارجي دثاحثانيا: 

ق م ف على  1195و  ق م 107 الخاصية للحادث الطارئ في الدادتتُ هذ  الجزائري والفرنسي لقد أورد الدشرع
 ةالعادي ةمع توخي العنايتوقعه وقت ابرام العقد  على الأقل ذا لم يكن في وسع الددينإيكون الحادث غتَ متوقع ، و التوالي

 .لذلك اطلا احتإو (724، صفحة 1982)حجازي، . الطيبة سر الأ رب التي يبذلذا
 ةهم من خاصيأالتوقع  ةعدم امكاني ةن خاصيإبل  كونه استثنائي، ، فإن الحادث غتَ الدتوقع يغتٍ عنوفي الحقيقة

ن الحادث العادي أيضا أفصحيح  ،ن يكون متوقعاأن الحادث الاستثنائي يدكن أنه اذا كان صحيحا وذلك لأة، الاستثنائي
ق   107ةمكان تطبيق الدادذا كان الطابع الاستثنائي في الحادث لا يكفي لإإولذذا  ،التوقعن يكون غتَ لشكن ألا يدكن 
، صفحة 1982)حجازي،  .نه يتضمن الطابع الاستثنائي للحادثن يكفي لأأيجوز  ، كان التوقعمن عدم اإفم ج، 
722). 

يحصر شروط الحادث الطارئ الدعروفة في  -من أجل تطبيق نظرية الظروف الطارئة -وهذا ما جعل الدشرع الفرنسي
القانون الددني الجزائري في شرط واحد يتمثل في عدم التوقع، وبهذا يكون تعامل الدشرع الفرنسي مع الظرف الطارئ من 
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 وبالتالي برقيق العدالة العقدية ،يع نطاق تطبيق هذ  النظريةلدا يتًتب عليه من توس هذا الجانب هو الأفضل، نظرا 
 .(245، صفحة 2024)الشريف، 

 يعتٍالحادث في حد ذاته أم  وما إذا يعتٍ ،توقعالعدم حول  (Ali, 2011, p. 10) ولقد تساءل بعض الفقه 
 ،لظرف الاستثنائيل ةتوقعالدغتَ آثار لى إويرى بعض الفقهاء في هذا الشأن أن عدم التوقع ينصرف  ه،الدتًتبة عن ثارالآ

لا يحدث  ذا كان الظرف الاستثنائي غتَ الدتوقعإيقول البعض الآخر بينما  ،داءات الدتقابلةلى الاختلال بتُ الأإتؤدي التي 
 .(398، صفحة 2013)فيلالي،  عةغتَ متوقآثار عن حادث متوقع  جمفإنه قد ين ،غتَ متوقعةآثار إلا 

الارهاق  ن يكون ذلكأبدعتٌ  ة،غتَ الدتوقع وبتُ الارهاق الفادح علاقه سببيث الطارئ و ن يكون بتُ الحادأويجب 
 .ناشئا من ذلك الحادث

 قعةن يكون من واأيجب ق م ج  107ةالدتوقع الذي يبرر تطبيق الدادن الحادث الاستثنائي غتَ ولقد قضى بأ 
ن مثل هذا الدسلك الذي أذ إخر لك الدتعاقد الآسوليس من م ،السبب بالدسبب ةرهاق الفادح صلتتصل بالإ ةخارجي

نما تكون إ ،التطور العادي للعقد ةو اعاقأمر ول الأأبتُ الدتعاقدين من  ةيتًتب عليه تغيتَ العلاقات التي كانت موجود
 ق م ج. 107ةوليس لطلب تطبيق الداد ،سببا في فسخ العقد لعدم التنفيذ

التي يكون الددين  ةتسقط في الحالق م ج  107ةن يطلب تطبيق الدادأالتي بزول للمتعاقد  ةن الرخصكما قضى بأ
 .قد ساهم بخطئه في احداث الارهاق الفادح

لى ظروفه إن تنحصر عن الددين الذي يكون في وسعه النظر أالقانون يجب  ةا كانت بضايويثور التساؤل عما اذ
لى بصيع إ ةبالنسب ةوغتَ الدتوقع ةالاستثنائي ةن بردثه الواقعأو يقلل الارهاق الفادح الذي يدكن أن يستبعد أ ةالخاص

 .الدتعاقدين الذين يوجدون في نفس الظروف ذاتها
 ةن بضاين لصيب عن هذا السؤال بأأبصدد الدعيار الدوضوعي غتَ الشخصي في تقدير الارهاق  القولويدكننا  

 .(724، صفحة 1982)حجازي، القانون لا تنحسر عن هذا الددين 
 ثالثا: حادث خارجي مصدر التزام الددين باهظة التكلفة

ظروف أن بذعل تنفيذ التزامات أحد الدتعاقدين مرهقا بحيث يهدد  بخسارة فادحة، وذلك يعتٍ أن يكون من شأن هذ  ال
إذا ما أجبر على تنفيذ التزاماته في العقد، أما إذا كانت الخسارة التي تهدد  نتيجة الظروف الطارئ مألوفة فلا يدكن 

 .(2250صفحة ، 2024)حربي،  مدني فرنسي 1195اعمال الدادة 
 : عدم قبول الددين تحمل تبعة الظرف الطارئرابعا

ق م ف، وهذا أمر منطقي  1195خلافا للمشرع الجزائري، نص الدشرع الفرنسي على هذا الشرط في الدادة 
أنها الأكثر  يكرس من خلاله مبدأ العقد شريعة الدتعاقدين، كما أن اقرار جواز برمل الددين تبعة القوة القاهرة بالرغم من

وطأة، حيث أن الأثر الدتًب عليها هو استحالة التنفيذ، فالأولى من ذلك اقرار جواز برمل الددين تبعة الظرف الطارئ 
وهي الأقل شدة، وكذلك حتى لا نكون أمام حالة عدم الدساواة بتُ الددين بالالتزام الدرهق كأثر للظرف الطارئ، والددين 

 للقوة القاهرة.بالالتزام الدستحيل كأثر 
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ق م ف ذي طبيعة مكملة، وبالتالي يجوز الاتفاق وقت ابرام العقد  1195ويستخلص من هذا الشرط أن الدادة 
 على برمل الددين تبعة الظرف الطارئ .

 الدبحث الثاني: آثار تطبيق نظرية الظروف الطارئة 
 عن طريق مراجعة العقد في القانون الددني الجزائريتتم عملية إعادة التوازن العقدي تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة 

) الدطلب والفرنسي ) الدطلب الأول (، وعن طريق الفسخ الاتفاقي والانهاء القضائي للعقد في القانون الددني الفرنسي
 الثاني (.

 العقد  شروط الدطلب الأول: مراجعة
وسلطات ( وفقا لضوابط معينة ) الفرع الثاني( تتم عملية مراجعة العقد من قبل أشخاص معينتُ ) الفرع الأول 

 (.) الفرع الثالث  لزددة 
 الفرع الأول: أشخاص مراجعة شروط العقد 

القاضي هو الوحيد من له صلاحية مراجعة شروط العقد في القانون الددني الجزائري ) أولا ( بينما يكون للمتعاقدين حق 
 ثانيا ( كما يجوز للقاضي مراجعة شروط العقد ) ثالثا (. مراجعة شروط العقد عن طريق اعادة التفاوض )
 القانون الددني الجزائري أولا: اختصاص القاضي في مراجعة العقد في

ق م ج، ويبدو للوهلة الأولى أن  107/2نص الدشرع الجزائري على سلطة القاضي في مراجعة العقد في الدادة 
ق م تدل أن القاضي غتَ ملزم بدراجعة شروط العقد، إلا أن هذا  107استعمال الدشرع لعبارة " جاز للقاضي " في الدادة 

ذ  النظرية على مبدأ القوة الدلزمة للعقد،  لذء الطابع الاستثنائي التفستَ غتَ منطقي ولا يتماشى مع غرض الدشرع من اضفا
، 2013)فيلالي، ق م  107رة الواردة في نص الدادة كما أن أحكام نظرية الظروف الطارئة من النظام العام بصريح العبا

 .(402صفحة 
 الددني الفرنسيثانيا: أشخاص مراجعة العقد في القانون 

تعاقدين بإعادة التفاوض بزضع إدارة العقد كأثر لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في القانون الددني الفرنسي إلى السماح للم
) الفرع الأول (، وإلا يتم تدخل القاضي بناء على اتفاق الطرفتُ أو أحدهما  الذي قد يفضي إلى مراجعة شروط العقد

 ) الفرع الثاني(. العقدجل مراجعة شروط من أ
 مراجعة شروط العقدفي  الدتعاقدينحق :1

، ولا يجوز له بذاوزها كأن يطلب تدخل التفاوض على العقد ةخر اعاديطلب من الدتعاقد الآ الددين أنيتعتُ على  
 (324، صفحة 2017)جابر،  القاضي مباشرة في العقد

ولو طلب إعادة التفاوض، فإذا قبل الدتعاقد ق م ف  1195/1والددين ملزم بالاستمرار في تنفيذ التزاماته م 
 .ق م ف 1195/2م لاتفاق على تعديل العقد الآخر إعادة التفاوض جاز للطرفتُ ا
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 مراجعة شروط العقد في القاضي اختصاص :2
الدتعاقدين أو أحدهما في حالة رفضا اعادة التفاوض أو فشله، حيث اتفاق في العقد بناء على  يتدخل القاضي 

 .  (325، صفحة 2017)جابر،  .يكون له سلطة جوازية في تعديل العقد
نهاء العقد اذا كان ن يقضي بإأفهل يجوز له  ،مدى تقيد القاضي بدا يطلب منه يطرح اشكال حولن النص أعلى 

 .(325، صفحة 2017)جابر،  .و العكسأشروطه  ةمراجعالخصم طلب 
يتمتع القاضي بسلطة تقديرية إزاء مراجعة العقد من حيث برديد وقت سريان شروط العقد  ،حوالوفي بصيع الأ

، صفحة 2017)جابر،  ثر رجعيأيكون لحكم القاضي الدتعاقدين، و داءات أن بتُ التي يراها ملائمة لإعادة التواز 
325). 

 وعموما إذا توافرت شروط تطبيقها وفقا لضوابط معينة ) الفرع الثاني( وسلطات لزددة ) الفرع الثالث (.
 : ضوابط مراجعة العقدالثاني الفرع

(، نة بتُ مصالح الدتعاقدين) ثانياالعقد الظروف المحيطة بالعقد ) أولا (، الدواز يراعي القاضي في اطار مراجعة 
 وكذلك رد الالتزام إلى الحد الدعقول ) ثالثا (.

 عقدبال ةالظروف المحيط اةمراع :ولاأ
ق م باستعماله لعبارة " ...تبعا للظروف..." وينصرف معتٌ  107نص الدشرع على هذ الضابط في الدادة 

من وجود هذ  الظروف بإثبات ليه لرردا منها، يتحقق القاضي إأولا إلى السبب في الالتزام الدرهق، فلا ينظر  الظروف
 عن طريق رد الالتزام الدرهق إلى الحد الدعقول. يذ، وبالتالي تطبيق أحكامها، وينصرف ثانيا إلى ظروف التنفشروط تطبيقها

 .(2254صفحة ، 2024)حربي، 
 وفي كل الأحوال لا ينصرف معتٌ الظروف إلى الظروف الشخصية والدادية للمتعاقدين.

 ثانيا: الدوازنة بين مصالح الدتعاقدين 
مسألة معقدة، ويكون الأمر أكثر تعقيدا في ظل ظروف طارئة بردث  الح أطراف العقدالدوازنة بتُ مصعملية  نإ

الدائن تقضي  ةمصلحله بأطراف العقد،  كما أن طبيعة العقد تتناول مصالح متباينة، فنتيجة سبب أجنبي لا علاقة 
ورفع الارهاق ضرورة إنصافه فتقضي ب ،الددين ةما مصلحأ ،الدتفق عليه بالدقدار والأجل هزامتللا ينبوجوب تنفيذ الدد

 .الفادحة بدفرد  ةسار الخحتى لا يتحمل  هشديد عن كاهلال
فلا يتأثر بالظروف الشخصية  ،الطرفتُ ةالدوازنة بتُ مصلحعلى  ياد والدوضوعية في العملويتحلى القاضي بالح

ويتحقق التوازن  ،على حساب مصلحة الطرف الآخر أحد الطرفتُ ةمصلحالتي بذعله ينحاز لتحقيق  ،للمدين أو الدائن
 ،توزيع الخسارة الفادحة بينهما معين الدد الدألوفة في جانبالابقاء على الخسارة  من خلال الدتعاقدين ةبتُ مصلح

 ، وبذلك يتحقق التوازن العقديضرار بالددينضرر بالددين ولا إذ لا ، إمن الخسارة الفادحةجزءا يتحمل كل منهما ف
 .(190، صفحة 2003)العوجي، 
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 د الالتزام الدرهقالحد الدعقول لرّ  :ثالثا
التناسب الذي كان موجودا  ةاعاد ليس عن طريق ،لى الحد الدعقولإالالتزام الدرهق  هذا الضابط برد القاضييطبق 

، صفحة 1982)حجازي،  الارهاق في الجزء غتَ العادي ةازال وقت ابرام العقد، وإنما عن طريق ين الدتقابلتُءدابتُ الأ
726). 

هو الذي يحقق العدالة، لأنه  من التقنتُ الددني الدعدل والدتمم ةفقر  ثالث 107ذكور في نص الدادة الدعقول الدوالحد 
على  ةظروف كل قضيفي  يتماشى مع قاعدة الغنم بالغرم، وللقاضي سلطة واسعة في تقدير هذا الضابط بدناسبة النظر

سلطة القاضي في تعديل العقد في إطار نظرية الظروف الطارئة " دراسة مقارنة بتُ القانون الدصري )حربي، حدود  ىحد
 .(2256، صفحة 2024والفرنسي "، 

 العقد ةراجعمالفرع الثاني: كيفية 
 لقاضي تبعا، يتدخل اوالفرنسي نظرية الظروف الطارئة في القانون الددني الجزائريذا توافرت شروط تطبيق إ

بإعادة التوازن العقدي عن طريق إنقاص التزام الددين ) أولا (، أو زيادة التزام الدائن ) ثانيا (، كما ابتكر الفقه للظروف 
 ) رابعا(.الطارئ ) ثالثا ( وفسخ العقد ظرفطرقا أخرى تتمثل في وقف تنفيذ الالتزام الدرهق إلى حتُ زوال ال

 انقاص التزام الددينأولا: 
لى إ ةوبزتلف الوسيل لرد الالتزام الدرهق إلى الحق الدعقول، من مقدار الالتزام الدرهق هو وسيلة عاديةإن الانقاص 

 إنف ،ذا كان العقد ملزم لجانبتُإف ،(726، صفحة 1982)حجازي،  طبيعة العقد من حيث ترتيب آثار ذلك بحسب 
ذا كان التعاقد على  إف ، و الكيفأما انقاص الاداء الدرهق من حيث الكم إلى الحد الدعقول هي إلى رد الالتزام إ ةالوسيل
 له التًخيصو أالددين من جزء منها  للقاضي اعفاءيجوز  ،صار الحصول عليها مرهقا للمدين ةمن بضاع ةمعين ةكمي

 .(726، صفحة 1982)حجازي،  هعلي لحصوللا يرهق الددين اجودة قل أولكن من صنف  ة،بنفس الكمي بالوفاء
 التزام الدائن ةزيادثانيا: 

في زيد ي ة من السكر،ذا التزم تاجر بتوريد كميإف دائن،التزام ال ةزياد بزفيف التزام الددين عن طريق ضيالقايجوز 
و قرر ول ،يتحملها التاجر ةسار الخجزء من  يبحيث يبق ،لدقدار الدتفق عليهبا إلى الحد الدعقول دون الدساس بشن السكر

فيكون له الحق عندئذ  ،الشراء بهذا الثمن القاضي هذا الحكم، إلا أنه غتَ ملزم للمشتًي الذي يكون حرا في الامتناع عن
 .(233، صفحة 2005)السعود،  في طلب فسخ البيع

في مدني التي تقيد القاضي  107نص الدادة أن في صحة هذا الرأي لعدة أسباب منها بعض الفقه  ك كشوقد 
لعبر  أراد الدشرع الزيادةولو الالتزام الدقابل  الانقاص لا الزيادة فيإلى الحد الدعقول عن طريق  الالتزام الدرهق تعديل العقد برد

، كما أن (404، صفحة 2013)فيلالي، ق م ج  561الدادة  بكل وضوح مثل ما فعل في الفقرة الثالثة من اعنه
بل  ،خاصة وأن الأمر لا يتعلق بدا يسمى بدستلزمات العقد ،يلزم عندئذ بغتَهافلا  ،رادةالإ هو لتزام الدائنامصدر 

 .(405صفحة  ،2013)فيلالي،  بالالتزامات الرئيسية
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ذا كان السعر التعاقدي هو ديناران إف ،داء الدقابلن يزيد في الأأداء الدرهق و ن ينقص من كم الأأوقد يرى القاضي 
 ة،لوف في التجار أوليس كل هذا الفرق غتَ م ،دنانتَ ةيكون الفرق بتُ السعرين هو ست ةلى بشانيإثم ارتفع السعر  ةللوحد

 ةنها زيادلأ ة،ويتحمل الددين وحد  هذ  الزياد ،دينار واحد ةي بزيادألى ثلاث دنانتَ إرتفع السعر ان إلوفا أفقد يكون م
. ويجري توزيعه على الدتعاقدين ،لوف ومن ثم لا يتحمل به الددين وحد أفيعتبر غتَ م ،ما ما يزيد على ذلكأ ة،لوفأم

 .(726، صفحة 1982)حجازي، 
واذا اختار القاضي انقاص الالتزام الدرهق أو زيادة الالتزام الدقابل فلا يكون ذلك إلا بالنسبة للوقت الحاضر لا 

، 1998)سلطان،  بدعتٌ أنه إذا زال أثر الظرف بعد الحكم تعتُ استًجاع العقد لكامل حكمه ،بالنسبة للزمن الدستقبل
 .(746صفحة 
داء أ ةذ ليس بشإ ،داء الدقابلالأ ةالارهاق زياد ةلى ازالإ ةفلا تكون الوسيل ،ما اذا كان العقد ملزما لجانب واحدأ

، صفحة 1982)حجازي،  تنفيذ  ةو تعديل طريقأداء الدرهق ما انقاص الأإهي  ةالوحيد ةبل تكون الوسيل ،مقابل
726). 

 ثالثا: وقف التنفيذ
 ةعادلإ على هذ  الوسيلة إلا أنها معروفة لدى الفقه الذي يرى أنها ناجعة الجزائري ولا الفرنسي لم ينص الدشرع

إلى حتُ زوال الظرف الطارئ كلما كان ذلك متوقعا وعدم إلحاقه العقد  القاضي تنفيذ يوقف العقدي، حيث التوازن 
مقاول بتسليم مبتٌ في أجل معتُ، ثم حدث ظرف  كتعهد  (234، صفحة 2005)السعود،  ضررا جسيما بالدائن

طارئ أدى إلى ارتفاع الأسعار، فيحكم القاضي بوقف تنفيذ التزام الدقاول لددة لزددة أو غتَ لزددة إلى حتُ زوال أثار 
 . (2260، صفحة 2024)حربي،  الظرف الطارئ.

لطارئ تعود للعقد قوته الدلزمة، فتبقى اولا يؤثر وقف تنفيذ الالتزام الدرهق على مضمون العقد، إذ بزوال الظرف 
 .(2260، صفحة 2024)حربي،  .الالتزامات لزتفظة بقيمتها ومقدارها

 رابعا: الفسخ
فسخ لبالحكم ا ه لا يجوز لذانواسعة لإعادة التوازن العقدي الذي اختل بفعل الظروف الطارئة، إلا أيتمتع القاضي بسلطة 

 الدائنيكون منحازا للمدين على حساب لفسخ با أن حكم القاضيما ك ،بناء على طلب الددينمن تلقاء نفسه أو 
 بدون العقد فسخ ن يطلبأوبالعكس يجوز للدائن (725، صفحة 1982)حجازي،  وحد ل ةيتحمل الخسار الذي 
 .(234، صفحة 2005)السعود،  قعفائه من تنفيذ الالتزام الدرهوفي ذلك بزفيف لدوقف الددين بإ ،تعويض

 الددني الفرنسيطلب الثاني: الفسخ الاتفاقي والاهاا  القاائي للعقد في القانون الد
يتميز بها تتًتب على الظروف الطارئة في حال رفض الدتعاقدين اعادة التفاوض أو فشله،  حديثة تعتبر جزاءات

، تتم بناء على اتفاق الدتعاقدين ) الفرع الأول( أو بناء على سلطة القاضي على ين الددني الفرنسي عن نظتَ  الجزائر القانو 
 التوالي ) الفرع الثاني (.
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 الفرع الأول: الفسخ الاتفاقي
، ولا يجوز له بذاوزها كأن يطلب تدخل التفاوض على العقد ةخر اعاديطلب من الدتعاقد الآ الددين أنيتعتُ على 

 .(324، صفحة 2017)جابر،  القاضي مباشرة في العقد
طبقا للمادة  طرفتُ الاتفاق على فسخ العقد بإرادتيهما الدشتًكةالدتعاقد الآخر إعادة التفاوض جاز للرفض فإذا  
 .ق م ف 1195/2

 الاهاا  القاائي للعقد الفرع الثاني:
ل يتدخل القاضي في العقد بناء على اتفاق الدتعاقدين في حالة رفضهم إعادة التفاوض أو فشله، حيث يستعم

 .  (325، صفحة 2017)جابر،  .القاضي سلطته لإنهاء العقد
 نهاء العقد.ا سلطة جوازية في 2/ 1195 ةحد الدتعاقدين وفقا للمادأيكون للقاضي بناء على طلب  كما

نهاء ن يقضي بإأفهل يجوز له  ،مدى تقيد القاضي بدا يطلب منه يطرح اشكال حولق م ف،  1195ن النص أعلى 
 (325، صفحة 2017)جابر،  .و العكسأشروطه  ةمراجعالخصم العقد اذا كان طلب 

يستخلص من مبادئ التقاضي أن القاضي مقيد بطلبات الدتخاصمتُ، فلا يستطيع القاضي أن يحكم بأكثر من 
يجوز له أن يقضي بأقل منها،   تُطلبات الخصوم كأن يحكم بإنهاء العقد إذا طلب منه الخصم مراجعة شروط العقد، في ح

بدراجعة  –عندئذ  –ن يقضي بدراجعة شروط العقد إذا طلب منه الخصم انهاء العقد، الأمر الذي يسمح للقاضي كأ
 .(227، صفحة 2013)فيلالي، شروط العقد بدل من إنهاء العقد. 

مراجعة شروط العقد ضمن السلطة التقديرية لقاضي الدوضوع، فله في ضوء ويدخل هذا الخيار بتُ انهاء العقد أو 
الدلابسات وظروف القضية أن يحكم بإنهاء العقد إذا كان يرى أن أحسن وسيلة لرفع الإرهاق، وقد يكتفي بدراجعة العقد 

 .(227، صفحة 2013)فيلالي،  والإبقاء على العقد إذا تبتُ له أن مراجعة شروط العقد كاف لرفع الإرهاق.
يكون لحكم ئه، و وقت نهاية أمد العقد إذا ما قضى بإنهايتمتع القاضي بسلطة تقديرية ازاء  ،حوالوفي بصيع الأ

 .(325، صفحة 2017)جابر، ثر رجعي أالقاضي 
  :الخاتمة

استثناء على مبدأ القوة الدلزمة للعقد، يتدخل القاضي عموما وفقا لضوابط من أجل  تعتبر نظرية الظروف الطارئة 
وذلك برد الالتزام الدرهق إلى الحد الدعقول، كما يدكن لأطراف العقد ذلك عن طريق إعادة برقيق التوازن العقدي 

 التفاوض.
  النتائج

وهذا ما يناقض أساس  ،في تبتٍ نظرية الظروف الطارئة، إلا أنه وسع من شروط تطبيقهاالدشرع الجزائري كان السباق  -
 هذ  النظرية والغرض منها.إقرار 

، أما ء إنها دونتعديل العقد  في زائريالقانون الددني الج إزاء تطبيق نظرية الظروف الطارئة في القاضي فيسلطة تنحصر  -
 .تعديل العقد أو إنهاء  قرر له فقد ،الفرنسي الددني القانونفي 
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بينما هناك شرط وحيد للظرف . الاستثنائية، و موميةعفي القانون الددني الجزائري عدم التوقع، الالظرف الطارئ  شروط -
لشا يؤدي إلى توسيع نطاق تطبيق النظرية لشا  توقع وقت إبرام العقد،الطارئ في القانون الددني الفرنسي، يتمثل في عدم ال

 أنه الأكثر بضاية للمدين وبرقيقا للعدالة. يدل
تنفيذ العقد خلال مدة بقاء الظرف وقف سلطة  يلتوازن للعقداعادة لإالفرنسي القاضي الجزائري و  الدشرع لم يدنح -

 مع أن هذا الحل قد يكون الأفضل في بعض الحالات. ،الطارئ
 زائريأما الدشرع الج، قبول الددين برمل تبعة الحادث الطارئعدم نظرية الظروف الطارئة  تطبيقاشتًط الدشرع الفرنسي ل -

 لم ينص على هذا الشرط
وذلك من خلال اقرار حق الدتعاقدين  ،كرس الدشرع الفرنسي مبدأ الحرية التعاقدية على حساب مبدأ القوة الدلزمة بالعقد-

 .في اعادة التفاوض حول شروط العقد
الظروف الطارئة بشكل لستلف، حيث فرض دور ارادة الدتعاقدين أولا لإعادة تعامل الدشرع الفرنسي مع مواجهة  -

التفاوض من أجل تعديل العقد، وإلا يتدخل القاضي بسلطة واسعة بناء على طلب الدتعاقدين أو أحدهما القاضي في 
 هذا الشأن، من أجل مراجعة العقد أو إنهاء  في التاريخ وبالشروط التي يحددها.

 :التوصيات
ضرورة اسقاط شرط عمومية الحادث الطارئ في القانون الددني الجزائري، وهذا من شأنه توسيع نطاق تطبيق نظرية  -

 الظروف الطارئة، لشا ينعكس ايجابا على برقيق العدالة التعاقدية.
، وأن الطارئاوض لدواجهة الظرف على التًخيص لأطراف العقد بإعادة التف الجزائري في القانون الددني نصال ضرورة-

 تدخل القاضي في لا يكون إلا استثناء عند فشل التفاوض بينهما.
لتكريس الدنطق القانوني  .السماح للمدين برمل تبعة الظرف الطارئ مثل برمل تبعة القوة القاهرة النص على ضرورة -

نفيذ بسبب الظرف الطارئ والددين بتُ الددين بالالتزام الدرهق الت وبرقيق الدساواة والانسجام بتُ نصوص القون الددني
 بالالتزام الدستحيل التنفيذ بسبب القوة القاهرة. 
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